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المستخلص

هل الأسهم من الأموال القابلة للقرض ؟

يتم قرض الأسهم في الأسواق المالية (المصافق أو البورصات) ولكن بفائدة. والسؤال هنا: هل يجوز قرض الأسهم بدون فائدة ؟ هل تعدّ الأسهم من الأموال القابلة للقرض، أو من أموال القرض ؟ فهناك أموال قرض وأموال إجارة وأموال ربا وأموال احتكار... فهل نضم الأسهم إلى أموال القرض ؟ إن أموال القرض أموال مثلية لأجل ردّ مثلها، بخلاف أموال الإجارة فإنها أموال قيمية. والأموال المثلية تنتقل ملكيتها في القرض من المقرض إلى المقترض ثم يردّ مثلها، أما الأموال القيمية فإنها لا تنتقل ملكيتها في الإجارة من المؤجر إلى المستأجر، بل تبقى مملوكة للمؤجر، ويردّها المستأجر بعينها في نهاية عقد الإجارة.

قد يقال إن السهم تتغير قيمته زيادة ونقصانًا. فإذا هبطت قيمة السهم فهذا من صالح المقترض، وهو جائز، ويشبه تنازل المقرض عن جزء من رأس مال القرض لصالح المقترض. أما إذا ارتفعت قيمة السهم فربما يذهب البعض إلى منع قرضه، لأن فيه زيادة لصالح المقرض. ولكن هذه الزيادة غير مشروطة وغير مضمونة كما أن المقرض سيحصل عليها لو لم يقرض السهم، وبقي عنده في ملكه وحوزته. وهذه الزيادة تشبه الزيادة التي تلحق بقيمة النقود. فتقلّب الأسهم في القيمة كتقلّب النقود، ولاسيما إذا كانت السوق إسلامية خالية من المضاربة السعرية المزعزعة للاستقرار والمثيرة للتقلبات الاقتصادية الكبيرة.

لكن بعض الباحثين في هذه المسألة لم ينظروا إلى السهم، بل نظروا إلى ما وراءه من موجودات الشركة المصْدرة. وقالوا: قد تكون هذه الموجودات نقودًا أو عروضًا أو ديونًا. ولكن هذا الرأي معقد وغير قابل للتطبيق، لا في قرض الأسهم ولا في بيعها. فكيف ينظر صاحب السهم في كل مرة إلى ميزانية الشركة عند عقد القرض أو عقد البيع، وقد لا تكون هناك ميزانية أصلاً في هذا التاريخ ؟ وهذا التفصيل المعقد إنما يعني في حقيقة الأمر أن قرض الأسهم لا يجوز، لأن الذي يقرض في الحقيقة هو النقود أو العروض أو الديون... 

نعم يمكن منع تداول الأسهم بيعًا لفترة ما (سنة مثلاً، أو حتى صدور أول ميزانية) عند التأسيس حتى تتحول النقود إلى عروض، ويبدأ العمل الفعلي للشركة، وكذلك الأمر عند تصفية هذه الشركة وهذا كالمشقة في السفر من أجل الإفطار أو قصر الصلاة وجمعها، فإنها تقاس بمقياس المسافة المكانية، ولو لم توجد مشقة، وكذلك الشفعة في العقار فإنها تمنح ولو لم يكن ثمة ضرر. ومن هنا يجب تعليق المسألة كما في العلة عند الأصوليين (علماء أصول الفقه) بأمر ظاهر منضبط قابل للتطبيق.

خلاصة رأي السلامي 

يجوز إقراض السهم بدون فائدة، كما يقرض الشخص غيره أوراقًا نقدية يستفيد بها، ثم يرجع أوراقًا نقدية (أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي 1413هـ، ص 32).

خلاصة رأي الضرير 

يجوز إقراض السهم إذا كانت موجودات الشركة كلها نقودًا، أو كانت أعيانًا مثلية، أو كان محل القرض هو قيمة السهم. وتبرأ ذمة المقترض بردّ السهم إذا كانت موجودات الشركة باقية على حالها. أما إذا تغيرت فالواجب عليه ردّ مثل ما اقترضه (الندوة نفسها، ص22).

مناقشة رأي الضرير 

في بحثه المقدم للندوة المذكورة، فرّق الضرير بين الحالات التالية:

1- موجودات الشركة كلها نقود.

2- موجودات الشركة كلها أعيان.

3- موجودات الشركة كلها ديون.

4- موجودات الشركة مختلطة نقود وأعيان وديون.

     وأعطى لكل حالة حكمًا خاصًا بها :

1- الموجودات نقود: يجوز القرض.

2- الموجودات أعيان: يجوز القرض إذا كانت مثلية، ولا يجوز إذا كانت قيمية.

3- الموجودات ديون: يتصور القرض إذا كان محل القرض هو قيمة السهم السوقية، وعندئذٍ يطبق البند (2): الموجودات أعيان.

4- الموجودات مختلطة نقود وأعيان وديون: إذا كان هناك صنف غالب (يزيد على ثلثي الموجودات) يطبق حكم هذا الصنف، وما عداه يكون تابعًا له. وإذا لم يكن هناك صنف غالب فالحكم هو الرجوع إلى القيمة الاسمية للسهم، ويطبق عندئذٍ البند (1): الموجودات نقود.

ما قد يؤخذ على رأي الضرير 

1- اعتبار السهم حصة شائعة في الموجودات، والتصرف فيه تصرف بالموجودات. هذا الأمر كما ذكرنا فيه تعقيد وغير عملي بالنسبة لحملة الأسهم، إلا أن يمنع تداولها لفترة التأسيس، أو حتى بعد ظهور أول ميزانية مثلاً، أو بعد انقضاء سنة، فهذا لا بأس فيه. أما هذا الرأي المعقد فإنه ينسف شركة المساهمة من أساسها لأنها تقوم على تداول الأسهم، وهذا التداول معقد.

2- ثم إن الصحيح أن السهم حصة شائعة في الموجودات "الصافية". ذلك أن ميزانية الشركة ليست عبارة عن موجودات (أصول) فقط، بل فيها مطلوبات (خصوم) أيضًا. وهذا ما يزيد هذا الرأي تعقيدًا. 

3- هذه الطريقة في معالجة قرض الأسهم تشبه الطريقة المعهودة سابقًا في بيع (تداول) الأسهم أو صكوك المقارضة. ولعل بحوث ندوة سندات المقارضة بجدة 1408هـ، وبحوث المجمع في الدورة الرابعة 1408هـ = 1988م تساعدنا على معرفة الباحث أو الباحثين الذين كانوا وراء قرار المجمع بهذه الصيغة المعقدة التي تقلل من شأن شركات المساهمة، لما في تداول أسهمها من قيود وصعوبات.

4- قرض الأسهم هنا بناءً على هذا الرأي الفقهي ليس قرضًا للأسهم، بل هو قرض للموجودات: النقود، الأعيان، الديون...

5- إذا كان الغرض من بحث قرض الأسهم هو قرضها في الأسواق المالية حيث يتم هذا القرض بالفائدة، وليس قرضًا حسنًا، فإن القرض الحسن لا يتصور وقوعه في مثل هذه الأسواق. 

6- قرض الأسهم في الأسواق المالية يراد منه المضاربة على صعود الأسعار وهبوطها، وليس المراد منه الإرفاق. فإذا كانت المضاربة حرامًا، كما هو الاتجاه الفقهي المعاصر، كان قرض الأسهم بغرض المضاربة حرامًا، ومن ثم لا حاجة لهذا التعقيد في البحث.

مناقشة رأي السلامي 

1- شركة المساهمة هي من شركات الأموال بالمعنى القانوني، والاعتبار فيها للمال لا للشخص: اعتبار مالي لا شخصي. ويبدو أن السلامي عبّر عن هذا بـ "تأكيد الجانب المالي" (ص 29)، و "النظرة المالية" (ص 30)، و "تغليب الجانب المالي" (ص 31)، و "الناحية المالية هي الغالبة" (ص 32). ولكن رجال القانون ذكروا الاعتبار المالي في شركات الأموال بمعنى أن الشركة لا تتأثر بدخول شريك أو خروجه أو موته أو إفلاسه. أما السلامي فيبدو أنه قد جرّ المعنى إلى أمر آخر لم يشرحه. 

2- وفي موضع آخر يقول: "الناحية المالية الغالبة التي تتوجه إليها الأغراض هي الناحية المالية من قيمة السهم في السوق، لا الناحية المالية من موجودات الشركات" (ص 32). فهاهنا يفهم أمر آخر وهو أن العبرة لقيمة السهم السوقية، ولا جدوى من النظر إلى موجودات الشركة، كرأي الضرير.

3- وفي موضع آخر يقول: "إن الحكم لا يختلف باختلاف أغراض المقترض" (ص 32). وفي هذا إعمال للحكم القضائي وإهمال للحكم الدياني. فمن يشتري سهمًا بقصد الاستثمار (الأرباح الإيرادية) هو غير من يشتري سهمًا بقصد المضاربة والاستفادة من فروق الأسعار دون التقابض (الأرباح الرأسمالية). (وهذا لا يعني أن الأرباح الرأسمالية لا تحل للمستثمر) فمن يقترض الأسهم في البورصة إنما يعمد إلى بيعها، وعندما يحين أجل القرض يشتري أسهماً مماثلة، كان يتوقع هبوط أسعارها، لكي يربح فرق السعرين: سعر البيع وسعر الشراء.

لكن من مزايا رأي السلامي إحساسه بأن السهم يجوز إقراضه كما يجوز إقراض النقود. وهناك عدد من الفقهاء  عاملوا السهم في باب الزكاة معاملة منفصلة عن الشركة، وفرضوا الزكاة عليهما معًا، ولم يروا أن هذا من الثنى (الازدواج).

ويؤخذ على البحثين معًا عدم ربط البحث بالأسواق المالية، وعدم بيان الوجه العملي لهذا النوع من الإقراض.

الأربعاء 12/11/1426هـ
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